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التوصية في الدستور العراقي لسنة 2005الملف القانوني

الملخص

إن مصطلــح التوصيــة ألتــي أخــذ بهــا دســتور 2005 وفــي العديــد مــن نصوصــه يعــد 
مــن المســتحدثات التــي جــاء بهــا هــذا الدســتور ولــم يــرد ذكــره فــي أي دســتور عراقــي ســابق 
علــى هــذا الدســتور وفــي مجــال معرفــة ماهيــة هــذا المصطلــح فقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة 
ــح  ــذا المصطل ــة لوحدهــا بتفســير نصــوص الدســتور أن العمــل به ــا بدورهــا كجهــة معني العلي
واجــب علــى جميــع ســلطات الدولــة  فــي المواضيــع التــي ذكــر فيهــا   وأن أي شــريعة قانونيــة  
ــريعي  ــوار تش ــة بع ــون مصاب ــك تك ــة وتصــدر بخــلاف ذل ــذ بالتوصي ــأن تأخ ــة ب ــون ملزم تك

وداخلــة فــي حومــة عــدم الدســتورية ومصيريهــا الإعــدام . 

Abstract

 The term Recommendation as stated on it in Iraq Constitution 
considered as a new term. This term had not been mentioned in the 
previous Iraqi Constitutions. To define this term, the Iraqi Federal 
Supreme Court, as the organ which has the capacity to interpret the 
constitution, hold that acting according to this term is an obligation on 
all the state authorities. That means any legislation stated against the 
recommendation must be considered as unconstitutional.   
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المقدمة

تحــرص الدولــة دائمــا وفــي اغلــب المجتمعــات علــى تنظيــم شــؤون الحكــم وبنــاء أركانــه 
الأساســية وتركيــز دعائمــه مــن خــلال النصــوص الدســتورية التــي يفــرغ المشــرع الدســتوري 

فيهــا شــكل الدولــة وطبيعــة الحكــم ويرســم ملامــح العلاقــة بيــن الحــكام والمحكوميــن .
وهــذه النصــوص الدســتورية دائمــا تأتــي بشــكل يتناغــم مــع فلســفة نظــام الحكــم فــي الدولــة 
ومنهــا تتفــرع وبهــا ترتبــط  النصــوص القانونيــة والتشــريعات المنظمــة لعمــل مؤسســات الدولــة 
المختلفــة بشــكل لا يخــرج عــن نطــاق هــذه النصــوص الدســتورية وينســجم مــع الســياق الخــاص 

بهــا .
ومــن مظاهــر هــذا الارتبــاط والتبعيــة بيــن نصــوص القانــون للنصــوص الدســتورية هــو 
مــا نجــده فــي أغلــب الدســاتير حينمــا ينــص المشــرع الدســتوري علــى إن الســيادة للقانــون أي أن 
الدولــة والحكومــة بجميــع تشــكيلاتها ومظاهرهــا تخضــع بمناســبة ممارســتها لنشــاطاتها للقانــون 
ولا تحيــد عنــه فــي أي تصــرف أو عمــل وعلــى هــذا الأســاس فــأن بنــاء النصــوص الدســتورية 
ــي التشــريعات  ــى لا تعان ــة حت ــة واضحــة الغاي ــة الدلال ــة قطعي ــردات قانوني يجــب أن يكــون بمف
ــة  التعــارض  ــدة عــن مضن ــاك التشــريعي ولتكــون بعي ــي تســتمد شــرعيتها منهــا مــن الارتب الت

بينهــا وبيــن النصــوص الدســتورية والتــي غالبــا مــا تــؤدي بالتشــريع إلــى الإعــدام .

منهج البحث :
كان المنهــج الوصفــي التحليلــي هــو مــا أعتمــده الباحــث فــي هــذه الدراســة لبيــان الأصــل 
والبعــد الدســتوري للتوصيــة فــي الدســتور ومعرفــة الأثــر الملــزم لهــذه المفــردة الحديثــة علــى 
الفقــه الدســتوري العراقــي حيــث لــم تتناولهــا أي وثيقــة دســتورية عراقيــة ســابقة ، وتحقــق ذلــك 
ــا المشــرع  ــرغ فيه ــي أف ــي دســتور 2005 الت ــتورية ف ــتعراض النصــوص الدس ــن خــلال اس م
الدســتوري مصطلــح التوصيــة وتتبــع أثــار هــذه النصــوص وصــولا إلــى غايــة المشــرع 

ــك .  الدســتوري فــي ذل

أهمية البحث :
تــردد موضــوع هــذا البحــث فــي النصــوص المنظمــة لعمــل الســلطة التنفيذيــة فــي الدســتور 
ــه  ــي عناصــر تكوين ــراق ويدخــل ف ــي الع ــم ف ــر نظــام الحك ــن مظه ــه يشــكل جــزءا م ــث ان حي
وطبيعتــه وهنــا تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع حيــث أن معالجــة التوصيــة فــي الدســتور ســوف 
توضــح الباعــث الحقيقــي لرســم هــذه المفــردة وتســطيرها فــي نصــوص الدســتور إضافــة إلــى 
إبعــاد مؤسســات الدولــة فــي عملهــا عــن الدخــول فــي حومــة إغفــال التوصيــة الدســتورية وهــذا 

يؤســس لمنظومــة تشــريعية تكــون مطبقــة فــي عملهــا لمبــدأ ســيادة الدســتور بشــكل كامــل 

مشكلة البحث :
ــام المؤسســات المعنيــة بالتشــريع وعلــى مســتوى القانــون  تتجســد مشــكلة البحــث فــي قي
والأنظمــة والتعليمــات بســن القواعــد  الأمــرة والملزمــة بشــكل يغفــل العمــل بالتوصيــة الدســتورية 



)6
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

115

التوصية في الدستور العراقي لسنة 2005الملف القانوني

ولا يرتــب أثــر لوجودهــا وهــذا متأتــي مــن عــدم معرفــة القيمــة الدســتورية لمفــردة التوصيــة 
ومــا هــو الأثــر الملــزم لهــا ومــا هــو مدلولهــا الدســتوري لذلــك صــدرت تشــريعات بشــكل لــم 
يراعــي العمــل بهــذه المفــردة رغــم إن الدســتور العراقــي وضــع مبــدأ عــام مفــاده عــدم جــواز 

ســن قانــون يتعــارض مــع هــذا الدســتور .  
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المبحث الأول
التوصية في الدساتير السابقة

المطلب الأول : التوصية في الدساتير الملكية
الفرع الأول : القانون الأساسي العراقي لعام 1923:

لقــد جــاءت أحــكام هــذا الدســتور فــي )125( مــادة موزعــة علــى عشــرة أبــواب عالجــت 
ــد  ــة ومؤسســاتها وبع ــة العراقي ــع النشــاطات الأخــرى للدول ــة م ــل الســلطات الثلاث ــم عم بالتنظي
الاطــلاع علــى مــا تضمنتــه أحــكام هــذه المــواد لــم نجــد مصطلــح التوصيــة قــد ورد فــي أي نــص 

مــن هــذه النصــوص جميعــا .
ورغــم ذلــك لــم يغــادر هــذا الدســتور فكــرة تعليــق ممارســة ســلطة معينــة علــى موافقــة 
جهــة أخــرى ونذكــر مــن ذلــك مــا جــاء فــي نــص المــادة ) 8/26( حينمــا نصــت علــى )الملــك 
بنــاءا علــى اقتــراح الوزيــر المســؤول يعيــن ويعــزل جميــع الممثليــن السياســيين ... . ()1( وهنــا 
نلاحــظ إن المشــرع الدســتوري قــد اســتخدم مصطلــح ) اقتــراح ( وعلــق اســتخدام الملــك لســلطته 

فــي تعييــن وعــزل الممثليــن السياســيين  علــى اقتــراح الوزيــر المســؤول .
وكذلــك مــا ورد فــي نــص المــادة ) 2/120 ( والتــي نصــت علــى ) عنــد حــدوث خطــر أو 
عصيــان أو مــا يخــل بالســلام فــي أيــة جهــة مــن جهــات العــراق للملــك بموافقــة مجلــس الــوزراء 
أن يعلــن حالــة الطــوارئ ... . ()2( حيــث اشــترط النــص هنــا علــى الملــك لكــي يســتخدم ســلطاته 
ــون  ــي يك ــوزراء وبتال ــس ال ــة مجل ــى موافق ــة الطــوارئ يجــب أن يحصــل عل ــي إعــلان حال ف

اســتخدام هــذه الســلطة الملكيــة معلــق علــى هــذه الموافقــة .
ــا أن القانــون الأساســي العراقــي قــد جــاء بــه أن يكــون ممارســة ســلطة  ــا يتضــح لن وهن
معينــة موقوفــا علــى اقتــراح جهــة أخــرى تارتــا ويكــون موقوفــا علــى موافقــة هــذه الجهــة تارتــاً 
أخــرى أمــا اعتمــاد التوصيــة كأســاس لممارســة ســلطة معينــة فهــذا لــم يــرد ولــم يأخــذ بــه القانــون 

الأساســي العراقــي لســنة 1925 .
المطلب الثاني : التوصية في الدساتير الجمهورية .

الفرع الأول : دستور 27 تموز 1932 المؤقت .
لقــد اشــتمل هــذه الدســتور علــى ) 30 ( مــادة فقــط للعمــل بأحكامــه فــي فتــرة الانتقــال إلــى 
أن يتــم تشــريع دســتور حيــث توزعــت هــذه المــواد علــى أربعــة أبــواب عالجــت شــكل الجمهوريــة 
ــت نظــام  ــك بين ــة وكذل ــات العام ــوق والواجب ــة الحق ــد مصــدر الســلطات وطبيع ــة وتحدي العراقي
الحكــم المتبــع فــي العــراق مــع تغيــره مــن الملكيــة إلــى الجمهوريــة وأخيــرا خصصــت المــواد 

الأخيــرة مــن هــذا الدســتور لبيــان الأحــكام الانتقاليــة)3(
ومــن قــراءة جميــع هــذه المــواد لــم نجــد أي إشــارة مــن المشــرع الدســتوري إلــى مصطلــح 
) التوصيــة ( حيــث لــم يــرد ذكرهــا فــي جميــع هــذه المــواد ومــا كانــت لمجلــس الســيادة الــذي 
يمثــل رئاســة الجمهوريــة ولمجلــس الــوزراء مــن ســلطات لــم تعلــق مباشــرتها علــى موافقــة أو 

اقتــراح أو توصيــة مــن جهــة أخــرى .
)1( المادة )8/26( من القانون الاساسي العراقي لعام 1925 .
)2( المادة )2/120( من القانون الاساسي العراقي لعام 1925.

)3( دستور 27 تموز 1958 المؤقت لجمهورية العراق.
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الفرع الثاني : دستور 29 نيسان 1964 المؤقت .
ــرق  ــواب تط ــتة أب ــى س ــت عل ــادة توزع ــى ) 106 ( م ــتور عل ــذا الدس ــتمل ه ــد اش لق
المشــرع الدســتوري مــن خلالهــا إلــى بيــان شــكل الدولــة والمقومــات الأساســية للمجتمــع وكذلــك 
إلــى بيــان الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة ونظــام الحكــم مــع معالجــة الأحــكام العامــة 

والانتقاليــة فــي البابيــن الأخيريــن .
ومــن خــلال قــراءة جميــع مــواد هــذا الدســتور نجــد أن المشــرع قــد اخــذ فــي موضعيــن 
وهمــا المــواد ) 48 ، 75 ( علــى تعليــق ممارســة ســلطة معينــة علــى موافقــة جهــة أخــرى حيــن 
علــق فــي المــادة )48( منــه ممارســة رئيــس الجمهوريــة ســلطته فــي إعــلان الطــوارئ علــى 
ــة  ــي إحال ــوزراء ف ــس ال ــادة )75( ســلطة مجل ــي الم ــق ف ــك عل ــوزراء وكذل ــس ال ــة مجل موافق

الوزيــر إلــى المحاكمــة علــى موافقــة رئيــس الجمهوريــة.)4(
أمــا مــن حيــث وجــود مصطلــح ) التوصيــة ( فــي هــذا الدســتور ومــا إذا كان قــد وظفــه 
المشــرع فــي نصوصــه فلــم يــرد ذكــرا لهــذا المصطلــح فــي جميــع نصــوص هــذا الدســتور ولــم 

يســتخدمه كأداة للتعبيــر عــن نشــاط معيــن . 

الفرع الثالث : دستور 21 أيلول 1962 المؤقت .
لقــد احتــوى هــذا الدســتور بيــن دفتيــه علــى ) 95 ( مــادة توزعــت علــى خمســة أبــواب 
عالــج مــن خلالهــا المشــرع الدســتوري شــكل الدولــة والمقومــات الأساســية للمجتمــع والحقــوق 
والواجبــات العامــة مــع بيــان طبيعــة نظــام الحكــم الــذي تبنــاه هــذا الدســتور إضافــة إلــى أحــكام 

متفرقــة .
وبعــد الاطــلاع علــى جميــع نصــوص هــذا الدســتور اتضــح لنــا أن مصطلــح ) توصيــة( 
لــم يــرد ذكــره تحــت أي نــص مــن هــذه النصــوص وكذلــك لــم يــرد أن علــق المشــرع الدســتوري 
فــي أيــا مــن هــذه النصــوص ممارســة ســلطة معينــة علــى موافقــة جهــة أخــرى كمــا فعــل فــي 
الدســتور الســابق حيــث إن كل ســلطة مــن الســلطات الثلاثــة مســتقلة فــي ممارســة اختصاصاتهــا 
وهــذا يكشــف رغبــة المشــرع الدســتوري فــي التطبيــق الصــارم لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات)5(

الفرع الرابع : دستور 16 تموز 1970 المؤقت .
لقــد عالــج المشــرع الدســتوري أحــكام هــذا الدســتور فــي ) 70 ( توزعــت علــى خمســة 
أبــواب حيــث تنــاول المشــرع الدســتوري فــي البــاب الأول طبيعــة جمهوريــة العــراق وعالــج 
فــي الأبــواب الأخــرى الأســس الاجتماعيــة والاقتصاديــة لجمهوريــة العــراق وكذلــك بيــان نــوع 
وطبيعــة الحقــوق والواجبــات الأساســية للشــعب العراقــي مــع بيــان مؤسســات جمهوريــة العــراق 

هــذا فــي البــاب الرابــع منــه وأخيــرا جــاء البــاب الخامــس بعنــوان الأحــكام العامــة .    
ولقــد امتــاز هــذا الدســتور عمــا ســبقه مــن الدســاتير فــي مــدة العمــل بــه حيــث اســتمر 
ــول  ــج ط ــن نتائ ــا م ــه وأيض ــة ب ــة العراقي ــكل الدول ــط ش ــام وارتب ــدة ) 33 ( ع ــه م ــل ب العم

)4( دستور 29 نيسان 1964المؤقت لجمهورية العراق
)5( دستور 21 ايلول 1968 المؤقت لجمهورية العراق.
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مــدة العمــل بــه هــو مــا زال الكثيــر مــن أبنــاء المجتمــع العراقــي يــرى فــي رئيــس الجمهوريــة 
شــخص يجمــع فــي يــده اغلــب الســلطات الهامــة حتــى وان تغيــر شــكل نظــام الحكــم ومــا جــاء 
هــذا الاعتقــاد الخاطــئ إلا نتيجــة طــول فتــرة العمــل بهــذا الدســتور ومــا تركــه فــي أذهــان أبنــاء 

ــي . ــع العراق المجتم
ــة  ــه بقي ــارة علي ــذي س ــق ال ــس الطري ــى نف ــار عل ــتور إلا إن س ــذا الدس ــن ه ــا كان م وم
ــع  ــة ( حيــث خلــت جمي ــح )توصي الدســاتير الســابقة فــي عــدم النــص وعــدم اســتخدامه لمصطل

ــردة )6( ــذه المف ــن ه ــذا الدســتور م ــا ه ــي تضمنه ــواد الســبعون الت الم
وبالإضافــة إلــى ذلــك لــم نجــد أن المشــرع الدســتوري قــد علــق اســتخدام أي ســلطة مــن 
الســلطات الــواردة فيــه علــى موافقــة جهــة أخــرى حيــث ورد اســتخدام الســلطات بشــكل مطلــق 

غيــر معلــق علــى تقديــم طلــب مــن جهــة معينــة أو موافقــة هــذه الجهــة .
وبعــد أن اســتعرضنا المســيرة الدســتورية للدولــة العراقيــة ابتــداء مــن القانــون الأساســي 
ــم  ــا أن أرادة المشــرع الدســتوري العراقــي ل ــم اتضــح لن لســنة 1925 إلــى دســتور 2005 الدائ

تتجــه فــي ايــآ مــن هــذه الدســاتير إلــى اســتخدام مفــردة )توصيــة( بيــن أحكامــه .
مــع الإشــارة إلــى أن الإرادة الدســتورية فــي هــذه الدســاتير الســابقة لــم تكــن واحــدة وبنفــس 
الاتجــاه بــل كانــت تعبــر عــن أيدلوجيــات مختلفــة بــرؤى وأهــداف متقاطعــة لكنهــا فــي موضوعــة 
اســتخدام مصطلــح ) التوصيــة ( قــد اتفقــت علــى عــدم أدراجهــا ضمــن نصــوص الدســاتير التــي 

اعتمدتهــا كمنهــاج وشــريعة للدولــة العراقيــة .

)6( دستور جمهورية العراق  1970 المؤقت.
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المبحث الثاني
التوصية في دستور 2005 النافذ

لقــد اختــار العــراق وفــق دســتور 2005 أن يكــون دولــة اتحاديــة نظــام الحكــم فيهــا نيابــي 
واختيــاره لهــذا النظــام يــؤدي إلــى اختيــار مؤسســات تتوافــق مــع هــذا الوضــع حيــث أن النظــام 
ــي يتصــف  ــي النظــام البرلمان ــذي ف ــاز التنفي ــا أن الجه ــص منه ــدة خصائ ــز بع ــي يتمي البرلمان

متكونــا مــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة .
وقــد أفرغــت أحــكام هــذا الدســتور فــي ) 144 ( مــادة توزعــت علــى ســتة أبــواب عالــج 
ــك الســلطات  ــات وكذل ــوق والحري ــادئ الأساســية والحق ــا المب ــن خلاله المشــرع الدســتوري م

الاتحاديــة واختصاصاتهــا وأخيــرا تنــاول ســلطات الأقاليــم والأحــكام الانتقاليــة والختاميــة.)7(
أمــا عــن معرفــة موقــف المشــرع الدســتوري فــي هــذه النصــوص مــن تعليــق ممارســة 

ســلطة معينــة علــى موقــف ســلطة أخــرى فســوف نتناولــه فــي المطلبيــن التالييــن :

المطلب الأول:  تعليق ممارسة السلطة على تقديم الاقتراح .
بالرجــوع إلــى نصــوص الدســتور نجــد أن المشــرع الدســتوري قــد  اخــذ بتعليــق ممارســة 
الســلطة علــى الاقتــراح ورغبتــه فــي ذلــك قــد تــرددت فــي فقــرات المــادة )61( وذلــك بمناســبة 
ــد اختصاصــات مجلــس النــواب العراقــي حيــث ذكــرت الفقــرة )61/خامســا/ا( مــن هــذه  تحدي
ــز  ــة التميي ــس وأعضــاء محكم ــن كل مــن أ – رئي ــى تعيي ــة عل ــه ) خامســا : الموافق ــادة بأن الم
الاتحاديــة ورئيــس الادعــاء العــام ورئيــس هيئــة الإشــراف القضائــي بالأغلبيــة المطلقــة بنــاءا 
علــى اقتــراح مــن مجلــس القضــاء الأعلــى()8(. وهــذا مــا انعكــس علــى رؤيــة المشــرع حينمــا 
ســن قانــون مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم 45 لســنة 2017  حيــث نصــت المــادة )3/رابعــاً( 
علــى انــه )يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى المهــام الآتيــة :...... رابعــاً- ترشــيح رئيــس محكمــة 
ــى  ــيحات إل ــال الترش ــي وإرس ــراف القضائ ــة الإش ــس هيئ ــا ورئي ــة وقضاته ــز الاتحادي التميي

مجلــس النــواب للموافقــة عليهــا (. )9(
وحكــم هــذا النــص الدســتوري يقضــي بــان الجهــة المعنيــة بإعطــاء الموافقــة علــى تعييــن 
رئيــس وأعضــاء محكمــة التمييــز الاتحاديــة ورئيــس الادعــاء العــام ورئيــس هيئــة الإشــراف 
القضائــي هــي مجلــس النــواب العراقــي فقــط ولا يحــق لأي جهــة أخــرى البــت فــي هــذه الموافقــة 

.
ولكــن حينمــا يأتــي مجلــس النــواب لممارســة هــذه الســلطة الخاصــة بــه ســوف يجــد نفســه 
مقيــد بالموافقــة أو الرفــض علــى الأســماء التــي اقترحهــا مجلــس القضــاء الأعلــى بحكــم كونــه 
ــن شــخص  ــى تعيي ــة عل ــواب بالموافق ــس الن ــام مجل ــراح أمــا حكــم قي ــي الاقت صاحــب الحــق ف
ليــس مــن ضمــن الأســماء المقترحــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى فهــذا ســوف يأتــي بيانــه فــي 

المبحــث الثالــث .
وأيضــا نشــير إلــى مــا ذكرتــه الفقــرة )ب( مــن نفــس المــادة والتــي نصــت علــى )الموافقــة 

)7( دستور العراق النافذ لسنة 2005 .
)8( المادة )61/ خامساً/أ( من دستور العراق النافذ لسنة 2005.

)9( الوقائع العراقية – العدد 4432 بتاريخ 23 كانون الثاني سنة 2017م.
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علــى تعييــن كل مــن .... ب- الســفراء وأصحــاب الدرجــات الخاصــة باقتــراح مــن مجلــس 
ــوزراء ()10( ال

وحكــم هــذه الفقــرة يقضــي بحصــر الموافقــة علــى تعيــن ســفراء العــراق فــي دول العالــم 
بيــد مجلــس النــواب فقــط علــى أن موافقتــه هــذه مشــروطة بــان الــذي يقــدم أســماء هــؤلاء الســفراء 
وأصحــاب الدرجــات الخاصــة إلــى مجلــس النــواب هــو مجلــس الــوزراء والســؤال هنــا مــا حكــم 
تعييــن الســفير أو صاحــب الدرجــة الخاصــة لــو أن مجلــس النــواب هــو الــذي أتــى بــه و وافــق 

علــى تعيينــه وهــل يعــد هــذا التعييــن صحيــح ، ومــا هــي القيمــة الدســتورية للاقتــراح هنــا ؟
وكذلــك الحــال فــي الفقــرة الأخيــرة مــن خامســا للمــادة ) 61 (  والتــي نصــت علــى انــه 
ــاز  ــس جه ــوق ورئي ــا ف ــة فم ــد فرق ــب قائ ــم بمنص ــن ه ــه وم ــش ومعاوني ــس أركان الجي ) رئي

ــوزراء (.)11( ــس ال ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاءا عل ــرات بن المخاب
حيــث ان جميــع المخاطبيــن بهــذا النــص موافقــة مجلــس النــواب عليهــم أيضــا مشــروطة 
ــة عــن  ــن منعزل ــى التعيي ــة عل ــوزراء وان ســلطة الموافق ــس ال ــل مجل ــن مــن قب بكونهــم مقترحي

الجهــة المقدمــة للأشــخاص شــاغلي هــذا التعييــن .
ومن خلال اســتعراضنا لما تضمنته الفقرة ) 61/ خامســا ( اتضح أن المشــرع الدســتوري 
قــد اخــذ بتعليــق ممارســة بعــض ســلطات مجلــس النــواب علــى مقتــرح مجلــس الــوزراء مــع أن 
الدســتور العراقــي قــد أشــار فــي المــادة ) 47 ( إلــى تبنيــه مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات رغبــة 
مــن المشــرع الدســتوري فــي خلــق حالــة مــن التــوازن بيــن الســلطات ولكنــه لــم يبيــن اثــر هــذا 
المقتــرح علــى مجلــس النــواب ومــا مــدى مشــروعية عمــل المجلــس إذا لــم يقتــرن بهــذا المقتــرح 
خصوصــا أن القالــب الــذي ينصــب فيــه هــذا المقتــرح غيــر محــدد وقــد يثيــر حالــة مــن اللبــس 

فــي أثنــاء التطبيــق العملــي .

المطلب الثاني: تعليق ممارسة السلطة على تقديم التوصية .
مــن الأمــور المســتحدثة فــي هــذا الدســتور والتــي لــم نعتدهــا فــي جميــع الدســاتير الســابقة 
ــا  ــن خلاله ــق م ــي عل ــة( والت ــح )التوصي ــى اســتخدام مصطل ــو اتجــاه المشــرع الدســتوري إل ه
ممارســة ســلطة معينــة لعملهــا علــى هــذه التوصيــة حيــث تعتبــر هــذه المفــردة مــن المســتجدات 

علــى الفقــه الدســتوري العراقــي الــذي لــم يعهــد مثلهــا مــن قبــل .
ومــن خــلال اســتعراض نصــوص الدســتور العراقــي نجــد أن مصطلــح التوصيــة قــد تــردد 
ذكــره فــي فقــرات المــادة ) 73 ( مــن الدســتور والتــي عالجــت صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة 
حيــث نصــت المــادة ) 73 / أولا ( علــى انــه ) يتولــى رئيــس الجمهوريــة الصلاحيــات الآتيــة : 

أولا – إصــدار العفــو الخــاص بتوصيــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء (.)12(
ــا إذا أراد  ــة فيم ــس الجمهوري ــة رئي ــل رغب ــدم جــواز تفعي ــم هــذا النــص يقضــي بع وحك
إصــدار عفــو خــاص عــن شــخص معيــن إلا إذا ســبقت ذلــك توصيــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 
أي أن اســتخدام هــذه الســلطة مــن قبــل الرئيــس معلــق هــذه التوصيــة وهنــا يأتينــا الســؤال عــن 
القيمــة القانونيــة للعفــو الخــاص إذا صــدر مــن رئيــس الجمهوريــة دون أن يســبقه توصيــة بذلــك 

مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ؟
)10( المادة )61/خامساً/ب( من دستور العراق النافذ لسنة 2005.
)11( المادة )61/خامساً/ج( من دستور العراق النافذ لسنة 2005.

)12( المادة )73/أولا( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
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وجــواب ذلــك يأتينــا فــي المبحــث القــادم وهنــا لابــد أن نشــير بشــكل ســريع إلــى أن إســناد 
ــي الدســاتير  ــه ف ــة هــو اتجــاه معمــول ب ــى رئيــس الجمهوري ــو الخــاص إل ســلطة إصــدار العف
الســابقة وأيضــا فــي الكثيــر مــن دســاتير الــدول العربيــة رغــم إنهــا ســلطة ذات طابــع قضائــي 
مــع تحديــد ذلــك بالعفــو الخــاص وعــدم شــمول العفــو العــام بهــذه الســلطة ورغــم إن هــذا العمــل 
ــة لكــن الأســاس  ــد يعــده البعــض تدخــل فــي عمــل الســلطة القضائي ــي وق ــع قضائ هــو ذو طاب
التاريخــي لهــذا النــص يبيــن أن دواعــي وجــوده كانــت للعفــو عــن المدنييــن مــن مقترفــي الجرائم 
السياســية  فقــط ولا يمتــد إلــى بقيــة الجرائــم وتكمــن خطــورة هــذه الســلطة وحســب الــرأي الغالب 

كونهــا تعــد مــن أعمــال الســيادة التــي لا تمتــد ســلطة القضــاء بالرقابــة عليهــا .
وكذلــك قــد نصــت المــادة ) 73 / خامســا ( علــى انــه ) يتولــى رئيــس الجمهوريــة 
ــس  ــس مجل ــن رئي ــة م ــين بتوصي ــمة والنياش ــح الأوس ــا . من ــة : ..... خامس ــات الآتي الصلاحي

ــون (.)13( ــا للقان ــوزراء وفق ال
وحكــم هــذه الفقــرة يقضــي بإعطــاء رئيــس الجمهوريــة صلاحيــة ومكنــة إعطاء الأوســمة 
والنياشــين ولكــن تفعيــل هــذا العمــل لا يتوقــف علــى رغبــة رئيــس الجمهوريــة متــى مــا قــرر 
ذلــك وإنمــا قيــد المشــرع اســتخدام هــذه الســلطة بعــد أن يقــدم رئيــس مجلــس الــوزراء توصيــة 

بذلــك إلــى رئيــس الجمهوريــة .
ــين  ــمة والنياش ــح الأوس ــي من ــس ف ــلطة الرئي ــق لس ــذا التعلي ــة ه ــرى الباحــث إن عل وي
للمســتحقين راجــع إلــى مركــز رئيــس مجلــس الــوزراء حيــث نصبــه الدســتور فــي المــادة ) 78 
( بمنصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة ومــن مظاهــر هــذا المنصــب أن يكــون هــو المطلــع 

علــى الكــفء والمتميــز مــن أفــراد هــذه القــوات لكــي يقــدم للتقليــد.)14(
وأود أن أشــير هنــا إلــى مــا يعكســه الواقــع نتيجــة لتطبيــق هــذا النــص حيــث يلاحــظ إن 
منــح الأوســمة والنياشــين مرتبــط بإرادتيــن وبتالــي تمــر عمليــة التكريــم بأكثــر مــن مرحلــة وفــي 
هــذا تعقيــد وتشــديد غيــر مبــرر يســاعد علــى تأخــر انجــاز هــذا العمــل وبفتــرات أطــول ويجعــل 

ذلــك معــرض لاختــلاف الرغبــات .
ــة  ــام رئيــس الجمهوري ــة قي ــي النــص الســالف ومــدى إمكاني ــة ف أمــا عــن حكــم التوصي
بمنــح الأوســمة والنياشــين دون الاكتــراث بمــا تأتــي بــه التوصيــة فهــذا مــا نحــاول الإجابــة عليــه 

فــي المبحــث القــادم .
 وكانــت أخــر مــادة وردت فيهــا عبــارة التوصيــة فــي هــذا الدســتور هــي المــادة )80/
خامســا ( وذلــك حينمــا نــص المشــرع الدســتوري علــى انــه ) يمــارس مجلــس الــوزراء 
الصلاحيــات الآتيــة ... خامســا – التوصيــة إلــى مجلــس النــواب بالموافقــة علــى تعييــن وكلاء 

ــفراء()15( ــوزارات والس ال
ــض  ــة أو رف ــة الموافق ــواب صلاحي ــس الن ــى مجل ــان يتول ــص يقضــي ب ــذا الن ــم ه وحك
ــون  ــى أن تك ــم عل ــدى دول العال ــراق ل ــة وســفراء الع ــة العراقي ــن وكلاء وزارات الحكوم تعيي
هــذه الموافقــة مقرونــة بتوصيــة مــن مجلــس الــوزراء يتضمــن أســماء هــؤلاء الــوكلاء والســفراء 

)13( المادة )73/خامساً( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005
ــو المســؤول  ــوزراء ه ــس ال ــس مجل ــه )رئي ــى ان ــذ لســنة 2005 عل ــراق الناف ــن دســتور الع ــادة )78( م )14( نصــت الم
التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة للدولــة والقائــد العــام للقــوات المســلحة يقــوم= =بــإدارة مجلــس الــوزراء ويتــرأس 

ــة الــوزراء بموافقــة النــواب(. ــه الحــق بإقال اجتماعاتــه ول
)15( المادة )80/خامساً( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
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حيــث أن مجلــس الــوزراء هــو المســؤول عــن السياســة العامــة للدولــة وهــو المشــرف علــى عمــل 
الــوزارات لذلــك يــرى الباحــث فــي هــذا الموجــب والمقتضــى الــذي مــن أجلــه حــدد الدســتور أن 

يكــون تقديــم هــؤلاء بتوصيــة مــن مجلــس الــوزراء إلــى مجلــس النــواب للموافقــة عليهــم .
ــوكلاء  ــن الســفراء وال ــواب تعيي ــة رفــض مجلــس الن ــه فــي حال ومقتضــى هــذا النــص أن
المقدميــن مــن مجلــس الــوزراء حينهــا يقــوم المجلــس بتقديــم غيرهــم ويكــون ذلــك بطبيعــة الحــال 

ضمــن شــروط محــددة يجــب أن يســتوفيها المرشــحين لهــذا المنصــب .
والســؤال هنــا مــاذا لــو قــام مجلــس النــواب بتعييــن أحــد الســفراء أو الــوكلاء   وكان مقــدم 
مــن رئيــس الجمهوريــة أو لــم يقــدم بتوصيــة مــن مجلــس الــوزراء وإنمــا قدمــه رئيــس مجلــس 

الــوزراء وليــس مجلــس الــوزراء فهنــا مــا حكــم هــذا التعييــن ؟ 
وجوابنا على ذلك سوف يأتي مفصلا في المبحث القادم .

وهنــا يشــير الباحــث إلــى أن وكيــل الوزيــر والوزيــر يخضعــان  إلــى نفــس الحكــم فيمــا 
يتعلــق بشــرط موافقــة مجلــس النــواب لكــي يباشــران عملهــم حيــث أن المــادة )80/خامســا( عاملــة 
ــة  ــه موافق ــذي أشــترط الدســتور فــي المــادة )76/ رابعــا ( من ــر ال ــة الوزي ــر معامل ــل الوزي وكي
ــة الســلطة  ــواب وهيمن ــس الن ــى ســيطرة مجل ــي هــذا إشــارة إل ــه وف ــى تعيين ــواب عل ــس الن مجل
التشــريعية علــى مفاصــل الســلطة التنفيذيــة وكذلــك هنــا تبــرز مظاهــر النظــام البرلمانــي وتتجلــى 

صورتــه بشــكل واضــح .
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المبحث الثالث
الأثر الدستوري للتوصية

لقــد تنــاول المشــرع الدســتوري العراقــي مصطلــح التوصيــة فــي أكثــر مــن موضــع ومــن 
ذلــك المــواد ) 73/ أولا – 80/ خامســا ( ممــا يعكــس إرادة المشــرع وتأكيــده فــي جعــل هــذا 
المصطلــح فاعــل فــي جميــع النصــوص التــي ســطر فيهــا هــذا مــن حيــث الأهميــة أمــا مــن حيــث 
وجــوب العمــل بهــا مــن قبــل مؤسســات الدولــة فقــد نــص المشــرع الدســتوري فــي المــادة ) 13/ 
أولا ( علــى أنــه ) يعــد هــذا الدســتور القانــون الأســمى والأعلــى فــي العــراق ويكــون ملزمــا فــي 

أنحائــه كافــة وبــدون اســتثناء ( وفــي هــذا دلالــة دامغــة علــى وجــوب العمــل بهــذا المصطلــح .
ــذ  ــد أخ ــده ق ــتورية نج ــوص الدس ــع النص ــي وض ــتوري ف ــرع الدس ــة المش ــي سياس وف
فــي أكثــر مــن موضــع بالتأكيــد علــى مــا نــص عليــه ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المــادة ) 2/ ج ( 
والتــي نصــت علــى أنــه ) لا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات الأساســية 
ــول  ــى الق ــا( إل ــادة ) 13/ ثاني ــي الم ــرع ف ــع المش ــا رج ــتور ( وبعده ــذا الدس ــي ه ــواردة ف ال
بأنــه ) لا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع هــذا الدســتور ...( رغــم أن النــص ) 13 / ثانيــا ( 
يســتوعب النــص ) 2 / ج ( وفــي مجــال التوصيــة الدســتورية لــم نجــد مثــل هــذا التوجــه مــن 
المشــرع الدســتوري ولهــذا اتجهنــا إلــى كلمــة القضــاء فــي ذلــك حيــث جعــل الدســتور العراقــي 
مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا الحصريــة والوحيــدة فــي إعطــاء تفســير للنصــوص الدســتورية 
وجعــل قراراتهــا باتــة وملزمــة للســلطات كافــة لنعــرف مــا هــو الأثــر المتحصــل نتيجــة عــدم 
التقيــد بالتوصيــة و مــا هــي القيمــة القانونيــة لعمــل مؤسســات الدولــة مــن دون العمــل بالتوصيــة 

الدســتورية .
وهذا ما نجيب عليه من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 

المطلب الأول: الجهة القضائية المصدرة للحكم وطبيعة قراراتها 
ــي  ــد ف ــا هــي المرجــع الوحي ــة العلي ــة الاتحادي ــار المحكم أن الأســاس الدســتوري لاعتب
أحكامهــا لمعرفــة الأثــر الدســتوري للتوصيــة هــو مــا ســطره المشــرع الدســتوري فــي المــادة ) 
93 / أولا/ثانيــا ( فيــه والتــي نصــت علــى أنــه ) تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بمــا يأتــي 
: أولا : الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والأنظمــة النافــذة . ثانيــا : تفســير نصــوص الدســتور 
( ونظــرا لأهميــة دور المحكمــة الاتحاديــة العليــا فكانــت هــي التشــكيل القضائــي الوحيــد الــذي 
تناولــه المشــرع الدســتوري فــي فــرع مســتقل بهــا بيــن فيــه ماهيــة هــذه المحكمــة وطبيعــة مــن 

يعملــون فيهــا وحــدد كذلــك بشــكل حصــري طبيعــة عمــل هــذه المحكمــة.)16(
ــي  ــك ف ــى ذل ــد جــاء النــص عل ــا فق ــة العلي ــرارات المحكمــة الاتحادي أمــا عــن طبيعــة ق
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــه ) ق ــى أن ــي نصــت عل ــتور والت ــن الدس ــادة ) 94 ( م الم
ــث  ــا ( حي ــادة )92/ثاني ــر مكمــل لنــص الم ــة ( وهــذا النــص يعتب ــة للســلطات كاف ــة وملزم بات
تعتبــر المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــي صاحبــة الاختصــاص الحصــري.)17( والوحيــد فــي تفســير 
نصــوص الدســتور هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أن مــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات تعتبــر 

)16( المادة)93/أولا/ثانياً( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005
)17( المادة )94( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005
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باتــة وملزمــة للســلطات كافــة ومــن هــذا المنطلــق فــأن الناتــج القانونــي لجميــع قــرارات المحكمــة 
ــم  ــك قرارهــا المرق ــة للعمــل ومــن ذل ــه الســلطات الثلاث ــق من ــا هــو أســاس تنطل ــة العلي الاتحادي
) 105 / اتحاديــة / 2011 ( الــذي يعتبــر أســاس دســتوري تنطلــق منــه الســلطات الثلاثــة فــي 
طريــق تنفيــذ الدســتور لمعرفــة الأثــر الدســتوري لمصطلــح التوصيــة ومــا تضمنــه هــذا القــرار 

مــن حيثيــات ســوف يأتينــا فــي المطلــب التالــي . 

ــي الدعــوى المرقمــة )103/ ــا ف ــة العلي ــم المحكمــة الاتحادي ــي: حك ــب الثان المطل
اتحاديــة / 2011 ( 

أن محــل الخصومــة فــي هــذه الدعــوى المقامــة مــن المدعــي الســيد رئيــس مجلــس الوزراء 
إضافــة إلــى وظيفتــه علــى المدعــى عليهمــا الســيد رئيــس مجلــس النــواب  والســيد رئيــس 
ــة  ــن المحكم ــب المدعــي م ــل بطل ــا تتمث ــا بواســطة وكلائهم ــى وظيفتيهم ــة إل ــة إضاف الجمهوري
الحكــم بعــدم دســتورية المــادة      ) 4 / أولا ( مــن قانــون هيئــة النزاهــة رقــم ) 30 ( لســنة ) 
ــة  ــة مــن)9( أعضــاء مــن لجن ــة مؤلف ــواب لجن ــس الن ــى ) يشــكل مجل ــي تنــص عل 2011 ( الت
النزاهــة والقانونيــة لاختيــار ثلاثــة مرشــحين.)18( لمنصــب رئيــس الهيئــة وذلــك لمخالفتهــا المــادة 
) 47 ( والمــادة )61/خامســا / ب ( والمــادة ) 80 / خامســا ( مــن دســتور جمهوريــة العــراق .

وأن هذه المواد الدستورية نصت على انه: 
ــة  ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطات التش ــن الس ــة م ــلطات الاتحادي ــون الس )47( : ) تتك

ــلطات (.)19( ــن الس ــدأ الفصــل بي ــاس مب ــى أس ــا عل ــا  ومهامه ــارس اختصاصاته تم
ــى  ــة عل ــي ... خامســا- الموافق ــا يأت ــواب بم ــس الن ــص مجل )61 / خامســا / ب( : ) يخت
تعييــن كلا مــن ... ب – الســفراء وأصحــاب الدرجــات الخاصــة باقتــراح مــن مجلــس الــوزراء 

)20(.)
ــة  ــة ... خامســا- التوصي ــات الآتي ــوزراء الصلاحي ــس ال ــارس مجل )80 / خامســا( : )يم
ــوزارات والســفراء وأصحــاب الدرجــات  ــن وكلاء ال ــى تعيي ــة عل ــواب بالموافق ــس الن ــى مجل إل

الخاصــة ...(.)21(
ــا ( منهــا  ــد ) ثالث وبينــت المحكمــة فــي ذلــك أن المــادة محــل الطعــن قــد نصــت فــي البن
بــأن )رئيــس الهيئــة بدرجــة وزيــر يعيــن لمــدة خمــس ســنوات( فــي حيــن أن  البنــد خامســا مــن  
المــادة ) 80 ( مــن الدســتور المشــار إليهــا فــي أعــلاه اختــص لمجلــس الــوزراء بالتوصيــة إلــى 
ــي يمارســها  ــات الت ــدد الصلاحي ــد تع ــن الســفراء والدرجــات الخاصــة عن ــواب بتعيي ــس الن مجل
مجلــس الــوزراء وحيــث أن منصــب رئيــس هيئــة النزاهــة وفقــا للمــادة ) 4 / ثالثــا ( مــن قانــون 

هيئــة النزاهــة رقــم ) 30 ( لســنة )2011 ( هــو بدرجــة وزيــر.)22(
وهنــا قــد بينــت المحكمــة محــل التعــارض بيــن النــص الطعيــن وبيــن النــص الدســتوري 

حيــث اعتبــرت إغفــال العمــل بالتوصيــة مــن مجلــس الــوزراء هــو وجــه التعــارض .

)18( حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة )105/اتحادية/2011( على الموقع الالكتروني:
 https://www.iraqfsc.iq

)19( المادة )47( من الدستور العراقي  النافذ لسنة 2005
)20( المادة )61/خامساً/ب( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005

)21( المادة )80/خامساً( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005
)22( حكم المحكمة الاتحادية العليا – مصدر سابق
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وأضافــت المحكمــة بــأن المــادة ) 76 ( مــن الدســتور قــد أوضحــت الجهــة التــي تقــوم 
ــه )  ــى أن ــن الدســتور عل ــادة )76( م ــن الم ــا ( م ــرة ) ثالث ــث نصــت الفق ــر حي بترشــيح الوزي
يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف تســمية أعضــاء وزارتــه خــلال مــدة أقصاهــا ثلاثــون 
ــان دور  يومــا مــن تاريــخ التكليــف ( وذكــر هــذا النــص مــن المحكمــة يعكــس رغبتهــا فــي بي
مجلــس الــوزراء فــي اختيــار أذرع الســلطة التنفيذيــة وان رئيــس هيئــة النزاهــة هــو أحــد هــذه 

الأذرع .
ــه  ــى أن ــت عل ــي نص ــا ( الت ــادة ) 76 /  رابع ــص الم ــة بن ــهدت المحكم ــك استش وكذل
)يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف أســماء أعضــاء وزارتــه والمنهــاج الــوزاري علــى 
مجلــس النــواب ويعــد حائــزا ثقتهــا عنــد الموافقــة علــى الــوزراء منفرديــن والمنهــاج الــوزاري 
ــو  ــوزراء ه ــس ال ــس مجل ــه )رئي ــى ان ــت عل ــي نص ــادة )78(  الت ــة ( والم ــة المطلق بالأغلبي

ــة ... (  ــة للدول ــذي المباشــر عــن السياســة العام المســئول التنفي
وهنــا أيضــا عــززت المحكمــة دور مجلــس الــوزراء بذكرهــا هــذه النصــوص انطلاقــا 
ــذه  ــون ه ــتوري ولتك ــير الدس ــار التفس ــي أط ــا ف ــل بعضه ــتورية تكم ــوص الدس ــن أن النص م
النصــوص هــي الأســاس التــي ينبنــي عليهــا والــذي قضــى بأنــه ) وعليــه فــأن الترشــيح لمنصــب 
رئيــس هيئــة النزاهــة يكــون بتوصيــة مــن مجلــس الــوزراء إلــى مجلــس النــواب بالموافقــة علــى 
تعيينهــم وفقــا للإليــة المرســومة فــي المــادة ) 80 / خامســا ( والمــادة ) 76 / ثانيــا ورابعــا ( . 
ــا  ــدم جــواز إغفاله ــة وحكمــت بع ــزم للتوصي ــر المل ــت الأث ــد بين ــة ق ــا نجــد المحكم وهن

ــا . ــوب إتباعه وبوج
وأضافــت المحكمــة بقولهــا ) أن المــادة ) 4 / أولا ( مــن قانــون هيئــة النزاهــة رقــم ) 30 
( لســنة ) 2011 ( قــد وردت خلافــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــواد الدســتورية المشــار 
إليهــا فــي أعــلاه وأن المــادة ) 47 ( مــن الدســتور قــد نصــت علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وقضــت بــأن تمــارس كل ســلطة اختصاصهــا ومهماتهــا علــى 
أســاس الفصــل بيــن الســلطات وأن الأخــذ بمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة ) 4 / أولا ( مــن 
القانــون أنفــا معنــاه خــرق لهــذا المبــدأ وتجــاوز علــى اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة وخــروج 

علــى الصلاحيــات ألمناطــة بمجلــس النــواب فــي المــادة ) 61 ( مــن الدســتور.)23(
وبينــت المحكمــة هنــا وهــي تخاطــب المدعــى عليهمــا بــأن إغفــال دور مجلــس الــوزراء 
فــي مجــال الدرجــات الخاصــة وعــدم الاكتــراث بنــص المــادة ) 80 / خامســا ( مــن الدســتور 
يعــد إخــلال بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الــذي أكــد عليــه الدســتور العراقــي فــي المــادة ) 47 (.
وبعــد ســرد أوجــه المخالفــة مــن قبــل المحكمــة بيــن النــص الطعيــن ونصــوص الدســتور 
جــاء قراراهــا لينــص علــى أنــه ) لــذا تكــون دعــوى المدعــي إضافــة إلــى وظيفتــه مبنيــة علــى 
ــة  ــون هيئ ــن قان ــادة ) 4 / أولا ( م ــد دســتورية الم ــم بع ــا يقضــي الحك ــن الدســتور مم ــند م س
النزاهــة رقــم ) 30 ( لســنة )2011( لــذا قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الحكــم بعــدم 
دســتورية المــادة )4 / أولا( مــن قانــون هيئــة النزاهــة رقــم ) 30( لســنة )2011 ( والإشــعار 

ــا ... (  إلــى مجلــس النــواب بتعديــل المــادة المذكــورة وفق
ــاده  ــم مف ــون يســير الفه ــة واضــح المضم ــي الدلال ــد جــاء قطع ــة ق ــرار المحكم ــا ق وهن
وفيمــا يتعلــق بموضــوع البحــث إن مصطلــح التوصيــة الــوارد فــي نصــوص الدســتور العراقــي 

)23( حكم المحكمة الاتحادية العليا -  مصدر سابق
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لا يجــوز إغفالــه ومــا وضــع إلا ليتبــع ومــا كان ذكــره مــن المشــرع الدســتوري إلا لغايــة قانونيــة 
يريــد تفعيلهــا وأي تشــريع يتــم ســنه مــن قبــل مجلــس النــواب ولــم يراعــا فيــه عمــل التوصيــة فيمــا 

كان يجــب أن يراعــا فيهــا فهــو مصــاب بالعــوار التشــريعي ومعــرض للإلغــاء .
ــون  ــذه الدعــوى تك ــزاع الخــاص به ــي موضــوع الن ــا للفصــل ف ــا بتصديه ــة هن والمحكم
ــث  ــي حي ــي التشــريع العراق ــة ف ــزم للتوصي ــر عــن الأســاس المل ــي يعب ــدأ قانون ــد وضعــت مب ق
إن تســمية التوصيــة لا يقتصــر وجودهــا علــى الدســتور فقــط وإنمــا جــاء ذكرهــا فــي تشــريعات 
ــدل  ــنة 1988 المع ــم 40 لس ــي رق ــث العلم ــي والبح ــم العال ــون وزارة التعلي ــا قان ــرى ومنه أخ
وذلــك حينمــا نصــت المــادة )1/16/أ( علــى انــه )يمــارس مجلــس الجامعــة الاختصاصــات الآتيــة 
ــا(  ــد العلي ــات والمعاه ــي الكلي ــا ف ــة والعلي ــات الأولي ــول والدراس ــة القب ــة  بخط :.... أ- التوصي
وكذلــك المــادة )1/16/د( حيــث نصــت علــى انــه )التوصيــة بالايفــادات والاعــارات والإجــازات 
ــس  ــه )يمــارس مجل ــى ان ــث نصــت عل ــة العــراق( والمــادة )20( حي الدراســية خــارج جمهوري
الكليــة الاختصاصــات الآتيــة : .... و- التوصيــة باســتحداث الدراســات العليــا ومناهجهــا وخططها 
الســنوية والخمســية وغيرهــا مــن الأمــور التــي يــرد ذكرهــا فــي الفقــرة )هـــ( مــن هــذه المــادة.)24(

mohesr.gov.iq -24( قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم40 لسنة 1988 المعدل(
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الخاتمة

النتائج:
جــاء القانــون الأساســي العراقــي لعــام 1925 وهــو الدســتور الملكــي الوحيــد خالــي . 1

مــن مصطلــح التوصيــة ولــم يعتمدهــا فــي نصوصــه كأســاس لممارســة الســلطة  .
ــة . 2 ــة الجمهوري ــاتير العراقي ــو أول الدس ــت ه ــوز 1958 المؤق ــتور 27 تم كان دس

ــة . ــح التوصي ــن مصطل ــت م ــد خل ــع نصوصــه ق ــن خــلال البحــث اتضــح أن جمي وم
كان حكــم دســتور 29 نيســان 1964 المؤقــت ودســتور 21 أيلــول 1968 المؤقــت . 3

كحكــم الدســاتير الســابقة فــي عــدم أخــذه بالتوصيــة وعــدم النــص عليهــا فــي أحكامــه 
.

أمــا دســتور 1970 المؤقــت فرغــم طــول مــدة نفــاذه قياســا بالدســاتير الســابقة والتــي . 4
قاربــت مــن الثلاثــة والثلاثيــن عــام فهــذا لــم يغيــر وجهــة المشــرع الدســتوري فــي 
عــدم اعتمــاد التوصيــة بيــن نصوصــه رغــم اختــلاف الإرادة الدســتورية بينــه وبيــن 

و بيــن مــا ســبقه مــن الدســاتير .
ــث . 5 ــابقة حي ــاتير الس ــا الدس ــم تعهده ــتورية ل ــإرادة دس ــتور 2005 ب ــاء دس ــد ج لق

تطــرق هــذا الدســتور إلــى نصــوص كان لهــا بالــغ الأثــر فــي خلــق منظومــة للحكــم 
لــم يعتدهــا العــراق مــن قبــل ومــن مظاهــر التجديــد فــي هــذا الدســتور أنــه قــد أخــذ 
ــم  ــط لتنظي ــك كضاب ــي ذل ــن نصوصــه واعتمدهــا ف ــة بي ــح التوصي بتســطير مصطل

ــد فــي إدارة منظومــة الحكــم . ممارســة الســلطة وأســلوب جدي
اعتمــد المشــرع الدســتوري مصطلــح التوصيــة فــي أكثــر مــن نــص حيــث ورد نــص . 6

المــواد ) 73 / أولا-خامســا , 80 / خامســا ( مــن الدســتور بشــكل يضمــن مصطلــح 
التوصيــة بيــن مفرداتهــا .

ــا مختصــة بتفســير . 7 ــة وحده ــة قضائي ــا كجه ــة العلي ــة الاتحادي ــردت المحكم ــد انف لق
نصــوص الدســتور ولقــد أكــدت المحكمــة فــي أحــد أحكامهــا علــى الأثــر المترتــب 
ــة  ــوى المرقم ــي الدع ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــرت المحكم ــث ذك ــة حي ــى التوصي عل
)105 / اتحاديــة / 2011 ( أن الترشــيح لمنصــب رئيــس هيئــة النزاهــة يكــون 
بتوصيــة مــن مجلــس الــوزراء إلــى مجلــس النــواب بالموافقــة علــى تعيينــه , جــاء 
ذلــك فــي معــرض منطــوق حكمهــا الــذي قضــى بعــدم دســتورية نــص المــادة )4/أولا 
( مــن قانــون هيئــة النزاهــة رقــم ) 30 ( لســنة ) 2011 ( الــذي نــص علــى أنــه ) 
يشــكل مجلــس النــواب لجنــة مؤلفــة مــن ) 9 ( أعضــاء مــن لجنــة النزاهــة والقانونيــة 
ــد  ــص ق ــذا الن ــون ه ــة ( وك ــس الجمهوري ــحين لمنصــب رئي ــلاث مرش ــار ث لاختي
أغفــل التوصيــة الــواردة فــي نــص المــادة ) 80 ( مــن الدســتور ممــا أدى إلــى إصابــة 

المــادة ) 4 / أولا ( مــن القانــون أعــلاه بالعــوار الدســتوري .

المقترحات :
نوصــي مجلــس الــوزراء والحكومــة العراقيــة والمحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأن يعملو . 1
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ــير النصــوص  ــة بتفس ــا المتعلق ــة العلي ــة الاتحادي ــكام المحكم ــع أح ــم جمي ــى تعمي عل
الدســتورية وأيضــا المتعلقــة بالتطبيــق الصحيــح لهــذه النصــوص . 

نوصــي بإنشــاء وحــدة إداريــة ضمــن هيكليــة مجلــس النــواب العراقــي تعمــل علــى . 2
جمــع أحــكام وقــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا المتعلقــة بتفســير وتطبيــق نصــوص 
الدســتور وتوحيدهــا بمجلــد يــوزع علــى أعضــاء مجلــس النــواب فــي بدايــة كل دورة 
ــد  ــت وجه ــى وق ــاج إل ــي تحت ــس بســن التشــريعات الت ــوم المجل ــي لا يق تشــريعية لك
كبيريــن وينتهــي الأمــر بهــذه التشــريعات إلــى عــدم الدســتورية والإلغــاء فهــذا يعتبــر 
إهــدار فــي المــوارد البشــرية والماليــة ويخلــف حالــة مــن الإربــاك فــي عمــل وزارات 
الدولــة نتيجــة لتنفيــذ القوانيــن غيــر الدســتورية ومــن ثــم إلغائهــا بعــد ذلــك نتيجــة لعــدم 

دســتوريتها          
نوصــي الحكومــة العراقيــة ومجلــس النــواب بالإســراع فــي ســن قانــون جديــد . 3

للمحكمــة الاتحاديــة العليــا وبالشــكل الــذي يراعــي فيــه تســهيل إقامــة الدعــاوى أمــام 
ــة . ــذه المحكم ه

ــى المحكمــة . 4 ــي عل ــواب العراق ــس الن ــي يســنها مجل نوصــي بعــرض التشــريعات الت
الاتحاديــة العليــا قبــل أن تعــرض علــى رئيــس الجمهوريــة لأجــل المصادقــة علــى أن 

يكــون رأي المحكمــة للاســتئناس فقــط عمــلا بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات .
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